
 التشريع الليبي دارة فيبين الموظف والإ ةـــــبيعة العلاقات القانونيط

 .امعة طرابلسج - ـ  كلية القانون م القانون العامــقس –مال سالم العريفيآ .أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : ةـــــــمقد  لم  ا

على الوظائف  ةلالد  لاصطلاح الخدمة المدنية ل –ع الليبي ر  ــــــاستخدام المش         

م الموظف ـــــطلق اسأنه ألا إ،  ؤون الموظفينـــــالإداري الذي يتولى شة والجهاز العام  

بذلك يكون قد جمع بين التسمية و،  ة المدنية ــــــعلى الشخص الذى يعمل في الخدم

ر ـــــمالفقه في بداية الأ وقد استقر  ،  (1)ر قسما منهاواستعا  يةــــــنجليزية والفرنسالإ

تبدأ  اوبهنها تعاقدية صرفة أساس أالعامة على بالوظيفة  لى تكييف علاقة الموظفع

ولكن الاتجاه الحديث في الفقه والقضاء  ، (2)ةـــــالرابطة الوظيفية بين الموظف والدول

 يئحالعام في مركز تنظيميي لاويعتبر الموظف ،  ذا التكييف ـــــالإداريين يرفض مثل ه

نها أى الإدارة عل ةجهب تربط الموظف العام التيف العلاقة القانونية ــــنه يكي  :أ، بمعنى 

  (3)ة تعاقدية ـــــعلاق وليست  ةيلائحعلاقة تنظيمية 

ة الوظيفية  بين الموظف وجهة ــــــاؤل حول طبيعة العلاقـــــور التســـــوعليه يث     

فقد رأى بعض  ؟  لائحةو أنها علاقة تنظيمية  أم أة تعاقدية ـــــهي علاق هل،  الإدارة

ا هن العلاقة بين الموظف والادارة بأن  أى إلحكام القضاء في البداية أوبعض  هاءالفق

ح ــــن العلاقة بينهما تنظيمية تحكمها القوانين واللوائإلى إ، ثم استقر الوضع  ةـــــتعاقدي

 :ة المنهجية التالي ةالخطوبالتالي ستناول في هذ البحث ،  

: علاقة الثانيالمبحث و ، الموظف بالإدارة علاقة تعاقدية  ول: علاقةالمبحث الأ

 الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية.

 :ةــــــة تعاقديــــــــــة الموظف بالإدارة علاقــــــعلاقالأول ــ مبحث ال

دارة بين طرفين أحدهما جهة الإ نيةالعلاقة القانو مد  ــــقبالوظيفة تبالتحاق الموظف     

 لتيافي هذا المبحث تكيف العلاقة القانونية اول ستن. وبالتالي  الموظف العام  وثانيهما

  تي: من خلال الآ وذلك، دارة تربط الموظف العام بجهة الإ

 : رابطة الثانيالمطلب و ، .: رابطة تعاقدية من روابط القانون الخاص ولالمطلب الأ

  .يحكمها القانون العام تعاقدية
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 :ون الخاصـــط القانــــة من روابـــــة تعاقديـــــرابطالأول ــ المطلب 

العلاقة بين الموظف العام  ر القرن الماضي بأن  ـــــواخأنادى جانب من الفقه في     

لى عمل ع ، فالموظف يلتحق بالوظيفة العامة بناء   والإدارة التابع لها هي علاقة تعاقدية

بناء على تطابق إرادة الموظف من : أي ، دارة ق عليه جهة الإـــ" إرادي من جانبه تواف

 (4)رى"ــــالإدارة من جهة أخوإرادة   جهة

كل منهما تتقرر وفقا  لما يتم عليه مات ان الحقوق والالتزأويرى جانب من الفقه       

مدني أن القانون ال تحكم الموظف علاقة تعاقدية التين العلاقة إ، والسبب في  ( 5)الاتفاق

هو السائد وقتها فأحيانا  يوصف بأنه عقد إجازة أشخاص إذا كان الموظف يقوم بعمل 

إذا ، فالموظف يوعقد وكالة إذا كان العمل المنوط  بالموظف هو عمل قانون،   مادي

ويخضع لأحكام القانون د ـــــز ذاتي يستمد حقوقه وواجباته من العقــــــكان في مرك

 (6)المدني

ساسه إما في عقد وكالة عندما يكون أز تعاقدي يجد ـــــمركذن إفمركز الموظف هو      

عمل عندما يكون  ف به الموظف عملا  قانونيا  وإما في عقد إجازة أو عقدالعمل المكل  

 (7)ماديا صرفا   الموظف عملا  العمل المكلف به 

يدخل في علاقة تعاقدية  وكأنها رب عمل،  ذه العلاقة ـــــفي ه دارةتظهر جهة الإ      

د ــــويتتبع كل ذلك خضوع مثل هذه العلاقة للقواع  فراد الذين يعملون لحسابهمع الأ

 .(8)نصوص عليها في القانون المدنيملالتي تحكم تلك العقود وا

ضمن  ةالشكلية غير متوفرن العناصر أتعرض هذه النظرية للافتقاد وهو  وبالتالي     

 (9.)بالإيجاب والقبول من كلا الطرفينن عقود القانون المدني تتم إف،  الناحية الشكلية 

 ةالوظيفية الاداري اتيتضقمع مة تتعارض ـــــن هذه النظريأفقه رى جانب من الــــــوي

عامل مثل الن كان يسعى إلأنه و؛ بالعامل المادي ذلك ، فالموظف العام لا يمكن تشبيهه 

( 10)داريإنه يختلف عنه في كونه يسهم في تسيير نشاط إشباع حاجاته الخاصة إلا إلى إ

. 

ن يضع أز الموظف العام من شأنه ـــــدي لمركـــــالتكييف التعاق ن  إم فـــــومن ث    

العقد  لمبدأ "دارية التابع لها تخضع ومتساوية مع الجهة الإ الموظف في علاقة متكافئة 

 لتيايتنافى مع فكرة المصلحة العامة  لأنه؛ ف غير واقعى يشريعة المتعاقدين" هو تكي

 (.11).تهيمن على الوظيفة العامة
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 : رابطة تعاقدية يحكمها القانون العامــ  لمطلب الثانيا

العلاقة بين الإدارة والموظف  بأن ذهب جانب من الفقه والقضاء في مصر وليبيا      

ة تعطى للإدارة سلطات ـــــالعلاق، حيث أن هذه  يحكمها القانون العام علاقة تعاقدية 

لى عمل ع ، فالموظف يلتحق بالوظيفة بناء   قبل المتعاقد لتحقيق المصلحة العامة كبيرة 

الالتزامات تتقرر وفقا  ن الحقوق وأمن جهة أخرى، كما دارة لإإرادي من جانبه وإرادة ا

 (.12)حكام القانون العامألقواعد و

ن تعيين الموظف لا يكون من إلى فكرة التعيين حيث إي أصحاب هذا الرأوقد استند    

يجابيا إ، فصدور قرار يعتبر  من الادارة والموظف معا   بل ؛ دارة وهى الإطرف واحد 

 ( 13)لعمل يعتبر قيدا من جانبهوتسلمه ا رار ـــــدارة وتنفيد الموظف القمن الإ

ية داروهى لا تختلف في العقود الإ لا عن طريق المسابقة إإن تعين الموظف لا يتم    

 المتقدمين.  فضلأحيث يهدف كل منها إلى اختيار 

العام هي عقود ملزمة  ن عقود القانونإ، حيث  تعرض هذا الرأي إلى النقد الشديد       

خلي عن التزاماتها  متى أرادت ، ولا يجوز للإدارة الت    (14) دارة معا  للموظف والإ

 في ذلك فإنها مقيدة بتحقيق المصلحة العامة.  وإذا كان لها الحق   ه كانــــــوج وعلى أي 

ن فكرة المصلحة العامة فكرة إتعرضت لها هذه النظرية  التيبرز الانتقادات أ وكانت   

 .همهاأشروط معينة ق ــــيقة ووفضلا في حدود إيدها ولا يمكن تقي واسعة 

 .قد في ظلها عاتم الت التي( تغير الظروف 1)

 صلا  تجاوزا  كبيرا .أالتعديل ما اتفق علية في العقد  لا يتجاوزأ( 2)

نها إنوني لعلاقة الموظف بإدارته على ن التكييف القاألى إن نلخص أومما تقدم يمكن     

ات هذه بمتطلب أد القانون الخاص أو العام لم يفيسواء أنها في عقد من عقو هتعاقديعلاقة 

ر ـــــخآلى وجود تكييف إى ، الأمر الذى أد   العلاقة القانونية ولا يتماشى مع منطق الواقع

 ط القانون العامـــــكثر ملائمة مع روابأيكون 

 : علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية ــ يالثانالمبحث 

 عليهي رـــــــتس يالذالشخص  نه "ألمحكمة العليا الموظف العام على فت اعر       

يستفاد من ( ، و15)جميع  قوانين ولوائح الخدمة المدنية بما فيها من حقوق وواجبات".

دى ن القضاء يشترط لاعتبار المستخدم لأومن تطبيقاته القضائية اللاحقة  هذا التعريف 

 ،  ةيلائحتنظيمية  ــــــةن يرتبط بالإدارة بعلاقأ،  ( 16)الجهات الإدارية موظف عاما  

 تي:  لإدارة علاقة تنظيمية من خلال الآباوبالتالي ستناول في هذا المبحث علاقة الموظف 
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: التحاق المستخدم  الثانيالمطلب ، و  : شغل المستخدم لوظيفة دائمة  ولالمطلب الأ

 بناء على تكليف رسمي 

 :شغل المستخدم لوظيفة دائمةالأول  ــ المطلب 

لفقه ا في تكييف علاقة الموظف بالإدارة ، استقر  بعد فشل النظريات التعاقدية       

ظف العام في لموار اعتبار ر  ــــالمشرع والقضاء الإداري حيث تق هالحديث ومن بعد

 ةيئحلان علاقته بالإدارة التابع لها هي علاقة : أ، بمعنى  و لائحيأمركز قانوني تنظيمي 

 (17)وليست علاقة تعاقدية تنظم الوظيفة العامة  التيتحكمها القوانين واللوائح 

أعمال ب ةدارالإمين الأشخاص الذين تعهد إليهم ومن ثم لا يعد من قبيل الموظفين العا    

د المقررة في القانون ـــــنما هم بمثابة عمال عاديين يخضعون للقواعإمؤقتة موسمية و

بين جهات بينهم و أبالفصل في المنازعات التي تنش هوحد العمل ويختص القضاء العادي 

 (18)عملهم.

 ن مضمون هذه العلاقة: أي ، أشغل الموظف لها  بديمومة الوظيفة لا والعبرة هنا       

تحدد شروط  التيوهي   ةهو أن القوانين واللوائح هي التي تنشى الوظيفة العام

انون ز قــــمسؤوليتها وحقوقها وواجباتها وبغض النظر عمن يشغلها والذى يعد في مرك

 ينشئن قرار تعينه لا أن الموظف في مركز تنظيمي عام وأوهو ما يعنى ( ، 19)يلائح

  ، يكون هذا المركز موجودا  وسابقا  على قرار التعيينحيث ،  له مركزا  ذاتيا  خاصا  

حين  ، وهو كذلك الوظيفة ينشئ معها مركز شاغلها في المستقبل ينشئ فالقانون حين

د نه لا يقصإالعبرة هنا هي ديمومة الوظيفة ف ، من مزايا وتكاليف يرتبط بهاد ما يحد  

 ( .20العامة)بل المصلحة ، و مصلحته أشخص الموظف 

 :  التحاق الموظف بناء على تكليف رسميــ  لمطلب الثانيا

 ن يكون قد التحق بالوظيفة العامة وفقا  للشروط لابد أ خص موظفا  عاما  لاعتبار الش       

ولة الجهات المختصة في الد   موـــــأن تق:   بمعنى  ( ، 21) ررة قانوناــــــوضاع المقوالأ

أو ه و وفقا  لعقد استخدام تبرمه معأوظيفة العامة بمقتضى قرار إداري الشخص البتقليد 

ن كل من يتولى وظيفة عامة إم فــــ، ومن ث رى ينص عليها القانونــــــبأية طريقة أخ

  (22)يلتزم بالخضوع لأحكام الوظيفة العامة.

لاقة ن عأحكامه على أداري الليبي حيث استقر في معظم وعليه استقر القضاء الإ      

كمة المحبه وهذا ما قضت ، على تكليف رسمي  تنظيمية وبناء ةالموظف بالدولة علاق

نه إذا كان قرار إعفاء إم ، وحيث 1791لسنة  12رقم  طعنالفي ،  (23)العليا الليبية 
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 ركز قانوني عام يجوزو مــــ، فالصحيح في القانون هالطاعن من منصبه في قوة الأمن 

ة وبهده المثاب، ن الموظفين هم عمال المرافق العامة أرد ذلك ـــــوقت ومي أتغييره  في 

 افق. ن سير تلك المرــــن يخضع نظامهم لمقتضيات المصلحة العامة تحقيقا  لحسأيجب 

علاقة الموظف العام  ن  أعلى  ( 24)داريوالقضاء الإوهكذا استقر الفقه الحديث       

ن المحكمة العليا أن رأينا كيف أبق ــــــ، وقد س لائحةو أتنظيمية  بالإدارة علاقة

"  ذ تقول في حكم لها؛ إ ة التنظيميةــــــالقانوني  لى هذه الطبيعةإارت في أحكامها ــــشأ

ية واء من الناحــــس ة الموظفين بالإدارة أبعد ما تكون من الرابطة التعاقدية ــــن رابطإ

 وطها لى مناقشات لتحديد شرإ التي تشكلها تحتاج ن العقود ، لأ  و الموضوعيةأالشكلية 

لاقة ن عإ" بقولهادت على ذلك ، كما أك    ومثل هذه المناقشات لا وجود لها في التعيين،  

 ئحةلانما هي علاقة إتعاقدية يحكمها اتفاق الطرفين، والموظفين بالإدارة ليست علاقة 

  : يلىويترتب على ذلك ما ( 25)نظمها القوانين واللوائح الساريةت

يم تحر:يد الموظف العام باللوائح والقوانين من حقوق وواجبات وهو الذي يعنى قت  

ما يجبره ، ك التخلي عن وظيفته بمجرد تقديم الاستقالة حفظا على سير المرافق العامة

، ويحدد له الجهة المختصة بالفصل في  عمال الوظيفة العامةأالقانون على تولي 

 بينه وبين جهة الإدارة المتبوع لها.  أتنش التينازعات الم

 : ةـــــــالخاتم

 في نهاية هذا البحث خلص إلى الآتي :  

ة في التشريع الليبي وموقف القضاء دارلعلاقة القانونية بين الموظف والإطبيعة ا-1

تبرها قه اعالفن جانب من أة هذه العلاقة نجد لطبيعة الأسس لنظرية ــــوالفقه منها ودراس

التي  تحكمها القوانين واللوائح لائحةخر واعتبرها علاقة تنظيمية آتعاقدية واستقر جانب 

 و قواعد قانون العمل. أتعاقدية تحكمها نصوص العقد  وليستتنظم الوظيفة العامة 

وظف ن يخضع المأالرابطة الوظيفية  خفاءلإالقضاء الإداري الليبي تشترط  دوائر -2

 لأحكام القانون الإداري والذى يختص وحده بالفصل في طلباته. 

تى فإنه يحتفظ بهذه العلاقة ح لائحةمتى ارتبط الموظف بجهة إدارة بعلاقة تنظيمية  -3 

 بعد إحالته الى التقاعد. 

صلاح المرافق العامة إفق العامة والموظفون العموميون وضرورة الاهتمام بالمرا -4 

وضع ، و عد بيان طبيعة العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة والعمل على تطورهاب
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ير العمل بها مع ضمان هيبة الدولة واحترام مبدأ ــــسلوب إدارتها وتساالقواعد المتعلقة ب

 دوام سير المرافق العامة.
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